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»بسم اللّه الرّحمن الرّحيم،

ديباجــة

الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حراّ.

فتاريخــه الممتــدة جــذوره عــر آلاف الســنين سلســلة متصلــة الحلقــات مــن الكفــاح والجهــاد، جعلــت 

الجزائــر دائمــا منبــت الحرّيّــة، وأرض العــزةّ والكرامــة.

ــي عاشــها البحــر الأبيــض المتوسّــط، كيــف تجــد  ــر في أعــزّ اللحّظــات الحاســمة التّ لقــد عرفــت الجزائ

في أبنائهــا، منــذ العهــد النّوميــديّ، والفتــح الإســاميّ، حتّــى الحــروب التحّريريّــة مــن الاســتعمار، روّادا 

ــة مزدهــرة، طــوال فــرات المجــد والسّــام. ــيّ، وبنــاة دول ديمقراطيّ ــة، والوحــدة والرقّ للحرّيّ

ــة ضروس،  ــا لمقاوم ــا عظي ــا وتتويج ــر مصيره ــة في تقري ــوّل فاصل ــة تح ــر 1954 نقط وكان أوّل نوفم

واجهــت بهــا مختلــف الاعتــداءات عــى ثقافتهــا، وقيمهــا، والمكوّنــات الأساســيّة لهوّيتّهــا، وهــي الإســام 

ــذور  ــدّ ج ــا، وتمت ــدة منه ــر كل واح ــة وتطوي ــا لترقي ــة دوم ــل الدول ــي تعم ــة، الت ــة والأمازيغيّ والعروب

ــد. ــا المجي ــن في مــاضي أمّته ــوم في شــتىّ الميادي ــا الي نضاله

ــر  ــة التحّري ــواء جبه ــت ل ــوى تح ــمّ انض ــة، ث ــة الوطنيّ ــلّ الحرك ــريّ في ظ ــعب الجزائ ــع الشّ ــد تجمّ لق

ــة  ــة والهوّيّ ــيّ، وقــدّم تضحيــات جســاما مــن أجــل أن يتكفّــل بمصــره الجماعــيّ في كنــف الحرّيّ الوطن

ــة. ــعبيّة الأصيل ــتوريةّ الشّ ــاته الدّس ــيّد مؤسّس ــتعادتين، ويش ــة المس ــة الوطنيّ الثقّافيّ

ــا  ــي، م ــر الوطن ــش التحري ــيّ وجي ــر الوطن ــة التحّري ــادة جبه ــري، تحــت قي ــوّج الشــعب الجزائ ــد ت وق

ــة  ــيّد دول ــتقلال، وش ــعبيّة بالاس ــة الشّ ــرب التحّريريّ ــات في الح ــن تضحي ــر م ــاء الجزائ ــرة أبن ــه خ بذل

ــيادة. ــة السّ ــة كامل عصريّ

ــتعادة  ــا اس ــرى، طبعته ــارات ك ــق انتص ــن تحقي ــه م ــة مكّن ــارات الجماعيّ ــعب بالاختي ــان الشّ إنّ إيم

الــرّوات الوطنيّــة بطابعهــا، وجعلتهــا دولــة في خدمــة الشّــعب وحــده، تمــارس ســلطاتها بــكلّ اســتقلاليّة، 

بعيــدة عــن أيّ ضغــط خارجــيّ.

غــر أنّ الشّــعب الجزائــريّ واجــه مأســاة وطنيــة حقيقيــة عرضّــت بقــاء الوطــن للخطــر. وبفضــل إيمانــه 

وتمســكه الثابــت بوحدتــه، قــرّر بــكل ســيادة تنفيــذ سياســة الســلم والمصالحــة الوطنيــة التــي أعطــت 

ثمارهــا وهــو مصمــم عــى الحفــاظ عليهــا.

ــة والعنــف وعــن كل تطــرف، مــن خــال  ــأى عــن الفتن ــر في من ــزم عــى جعــل الجزائ إنّ الشــعب يعت

ترســيخ قيمــه الروحيــة والحضاريــة التــي تدعــو إلى الحــوار والمصالحــة والأخــوة، في ظــل احــرام الدســتور 

وقوانــن الجمهوريــة.

إنّ الشــعب الجزائــري ناضــل ويناضــل دومــا في ســبيل الحريــة والديمقراطيــة، وهــو متمســك بســيادته 

واســتقلاله الوطنيــن، ويعتــزم أن يبنــي بهــذا الدســتور مؤسســات، أساســها مشــاركة كل جزائــري 

وجزائريــة في تســيير الشــؤون العموميــة، والقــدرة عــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، والمســاواة، وضــان 

الحريــة لــكل فــرد، في إطــار دولــة ديمقراطيــة وجمهوريــة.

ــة الشّــعب الخاصّــة، ومرآتــه الصّافيــة التّــي تعكــس تطلعّاتــه، وثمــرة إصراره،  فالدّســتور يجسّــم عبقريّ

ــد بــكلّ عــزم وتقديــر أكــر  ــة العميقــة التّــي أحدثهــا، وبموافقتــه عليــه يؤكّ ونتــاج التحّــوّلات الاجتماعيّ

مــن أيّ وقــت مــى ســموّ القانــون.
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إنّ الدّســتور فــوق الجميــع، وهــو القانــون الأســاسي الــذي يضمــن الحقــوق والحرّيـّـات الفرديـّـة 

ــلطات،  ــة السّ ــى ممارس ــة ع ــي المشروعي ــعب، ويضف ــار الشّ ــة اختي ــدأ حرّيّ ــي مب ــة، ويحم والجماعيّ

ــة. ــرةّ ونزيه ــات ح ــق انتخاب ــن طري ــي ع ــداول الديمقراط ــرسّ الت ويك

يكفــل الدســتور الفصــل بــن الســلطات واســتقلال العدالــة والحمايــة القانونيّــة، ورقابــة عمــل السّــلطات 

العموميّــة في مجتمــع تســوده الشّعيّــة، ويتحقّــق فيــه تفتـّـح الإنســان بــكلّ أبعــاده.

يظــل الشــعب الجزائــري متمســكا بخياراتــه مــن أجــل الحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة والقضــاء عــى 

ــتدامة  ــة المس ــار التنمي ــي في إط ــج وتناف ــاد منت ــاء اقتص ــى بن ــل ع ــوي، ويعم ــاوت الجه ــه التف أوج

ــة. والحفــاظ عــى البيئ

إنّ الشــباب في صلــب الالتــزام الوطنــي برفــع التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ويظــل إلى 

جانــب الأجيــال القادمــة المســتفيد الأســاسي مــن هــذا الالتــزام.

إنّ الجيــش الوطنــي الشــعبي ســليل جيــش التحريــر الوطنــي يتــولى مهامــه الدســتورية بــروح الالتــزام 

المثــالي والاســتعداد البطــولي عــى التضحيــة كلــا تطلــب الواجــب الوطنــي منــه ذلــك. ويعتــز الشــعب 

الجزائــري بجيشــه الوطنــي الشــعبي ويديــن لــه بالعرفــان عــى مــا بذلــه في ســبيل الحفــاظ عــى البــاد 

مــن كل خطــر أجنبــي وعــى مســاهمته الجوهريــة في حمايــة المواطنــن والمؤسســات والممتلــكات مــن 

ــن الشــعب  ــن ب ــة وفي ترســيخ روح التضام ــز اللحمــة الوطني ــا ســاهم في تعزي ــة الإرهــاب، وهــو م آف

وجيشــه.

تســهر الدولــة عــى احترافيــة الجيــش الوطنــي الشــعبي وعــى عصرنتــه بالصــورة التــي تجعلــه يمتلــك 

القــدرات المطلوبــة للحفــاظ عــى الاســتقلال الوطنــي، والدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة، ووحــدة البــاد 

وحرمتهــا الترابيــة، وحمايــة مجالهــا الــري والجــوي والبحــري.

فالشّــعب المتحصّــن بقيمــه الرّوحيّــة الراّســخة، والمحافــظ عــى تقاليــده في التضّامــن والعــدل، واثــق في 

قدرتــه عــى المســاهمة الفعّالــة في التقّــدّم الثقّــافّي، والاجتماعــيّ، والاقتصــاديّ، في عــالم اليــوم والغــد.

إنّ الجزائــر، أرض الإســام، وجــزء لا يتجــزأّ مــن المغــرب العــربّي الكبــر، وأرض عربيّــة، وبــاد متوسّــطيّة 

ــذي أحرزتــه، وعرفــت كيــف  ــة تعتــزّ بإشــعاع ثورتهــا، ثــورة أوّل نوفمــر، ويشرفّهــا الاحــرام الّ وإفريقيّ

تحافــظ عليــه بالتزامهــا إزاء كلّ القضايــا العادلــة في العــالم.

تســعى الدبلوماســية الجزائريــة إلى تعزيــز حضورهــا ونفوذهــا في محافــل الأمــم عــر عمليــات الشراكــة 

القائمــة عــى تــوازن المصالــح التــي تكــون منســجمة كل الانســجام مــع خياراتهــا السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة الوطنيــة.

وفخــر الشّــعب، وتضحياتــه، وإحساســه بالمســؤوليّات، وتمسّــكه العريــق بالحرّيـّـة، والعدالــة الاجتماعيّــة، 

ــال  ــه إلى الأجي ــه وينقل ــذي يصــادق علي ــادئ هــذا الدّســتور الّ ــا أحســن ضــان لاحــرام مب ــل كلهّ تمثّ

ــة، وبنــاة المجتمــع الحــرّ. القادمــة ورثــة روّاد الحرّيّ

تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
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الباب الأوّل
تي تحكم المجتمع الجزائريّ

ّ
المبادئ العامّة ال

الفصل الأوّل
الجزائر

المادّة الأولى : الجزائر جمهوريةّ ديمقراطيّة شعبيّة. وهي وحدة لا تتجزأّ.

المادّة 2 : الإسلام دين الدّولة.

المادّة 3 اللغّة العربيّة هي اللغّة الوطنيّة والرسّميةّ.

تظل العربيّة اللغّة الرسميّة للدّولة.

يحُدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغّة العربيةّ.

يكلف المجلس الأعلى للغّة العربيّة على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغّة العربيّة وتعميم استعمالها في الميادين

العلميّة والتكنولوجيّة والتشجيع على التّجمة إليها لهذه الغاية.

المادّة 4 : تمازيغت هي آذلك لغة وطنيّة ورسميةّ.

تعمل الدّولة لترقيّتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللسّانيّة المستعملة عبر التراب الوطني.

يحُدث مجمّع جزائري للغّة الأمازيغيّة يوضع لدى رئيس الجمهورية.

يستند المجمّع إلى أشغال الخبراء، ويكلفّ بتوفير الشروط اللازّمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها آلغة رسميّة 

فيما بعد.

تحدّد آيفيّات تطبيق هذه المادّة بموجب قانون عضوي.

المادّة 5 : عاصمة الجمهوريةّ مدينة الجزائر.

المادّة 6 : العلمَ الوطن يّ والنّشيد الوطن يّ من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهم ا غير قابلين للتغيير.

هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية :

1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.

2- النشيد الوطني هو »قسمً » بجميع مقاطعه.

يحدد القانون خاتم الدولة.

الفصل الثّاني
الشّعب

المادّة 7 : الشّعب مصدر آلسّلطة.

السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.

المادّة 8 : السّلطة التأّسيسيّة ملك للشّعب.

يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريةّ التّي يختارها.

يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثلّيه المنتخَبين.

لرئيس الجمهوريةّ أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.

المادّة 9 : يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :

- المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،

- المحافظة على الهوّيةّ والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
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- حماية الحرّياّت الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثقّافّي للأمّة،

- ترقية العدالة الاجتماعية،

- القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،

- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد آلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،

- حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التلّاعب، أوالاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو 

التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.

المادّة 10 : لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي :

- الممارسات الإقطاعيّة، والجهويةّ، والمحسوبيةّ،

- إقامة علاقات الاستغلال والتبّعيّة،

- السّلوك المخالف للخُلقُ الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.

المادّة 11 : الشّعب حرّ في اختيار ممثلّيه.

لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.

الفصل الثّالث
الدّولة

المادّة 12 : تستمدّ الدّولة مشروعيتّها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.

شعارها : »بالشّعب وللشّعب ».

وهي في خدمته وحده.

المادّة 13 : تُارسَ سيادة الدّولة على مجالها البريّّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى مياهها.

آما تُارسِ الدّولة حقّها السّيّد الذّي يقرهّ القانون الدّولّي على آلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التّي 

ترجع إليه ا.

المادّة 14 : لا يجوز البتةّ التنّازل أو التخّلّ عن أيّ جزء من التّاب الوطنيّ.

المادّة 15 : تقوم الدّولة على مبادئ التنّظيم الدّيمقراطيّ والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعيّة.

المجلس المنتخَب هو الإطار الذّي يعبّ فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العموميّة.

تشجع الدولة الديمقراطية التشارآية على مستوى الجماعات المحلية.

المادّة 16: الجماعات الإقليميّة للدّولة هي البلديةّ والولاية.

البلديةّ هي الجماعة القاعديةّ.

المادّة 17: يمثلّ المجلس المنتخَب قاعدة اللامّرآزيةّ، ومكان مشارآة المواطنين في تسيير الشّؤون العموميّة.

المادّة 8 1 : الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيةّ.

وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبّيعيّة للطاّقة، والثّوات المعدنيةّ الطبّيعيّة والحيّة، في مختلف 

مناطق الأملاك الوطنيّة البحريةّ، والمياه، والغابات.

آما تشمل النّقل بالسّكك الحديديةّ، والنّقل البحريّ والجوّيّ، والبريد والمواصلات السّلكيةّ واللاسّلكيّة، وأملاآ ا أخرى 

محدّدة في القانون.

ــال  ــح الأجي ــا لصال ــاظ عليه ــة والحف ــوارد الطبيعي ــيد للم ــتعمال الرش ــة الاس ــن الدول ــدة( : تضم ــادّة 19 )جدي الم

ــة. القادم

تحمي الدولة الأراضي الفلاحية.
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آما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية.

يحدد القانون آيفيات تطبيق هذه المادة.

المادّة 20 : الأملاك الوطنيّة يحدّدها القانون.

وتتكوّن من الأملاك العموميّة والخاصّة التّي تملكها آلّ من الدّولة، والولاية، والبلديةّ.

المادّة21: تنظيم التجّارة الخارجيّة من اختصاص الدّولة.

يحدّد القانون شروط ممارسة التجّارة الخارجيّة ومراقبتها.

المادّة 22: لا يتمّ نزع الملكيّة إلاّ في إطار القانون.

ويترتبّ عليه تعويض عادل ومنصف.

ــة  ــيلة لخدم ــرّاء، ولا وس ــدرا لل ــة مص ــات الدّول ــدات في مؤسّس ــف والعُه ــون الوظائ ــن أن تك ــادّة 23 : لا يمك الم

ــة. ــح الخاصّ المصال

يجب على آلشخص يعُين في وظيفة سامية في الدولة، أو ينُتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعُين في مجلس 

وطني أو في هيئة وطنية، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما.

يحدد القانون آيفيات تطبيق هذه الأحكام.

المادّة 24 : يعاقب القانون على التعّسّف في استعمال السّلطة.

المادّة 25 : عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون.

المادّة 26: الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات.

ــرام  ــل اح ــم، في ظ ــارج ومصالحه ــن في الخ ــوق المواطن ــة حق ــى حماي ــة ع ــل الدول ــدة( : تعم ــادّة 27 )جدي الم

ــون القان

الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.

تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في 

تنمية بلدهم الأصلي.

المادّة 28 : تنتظم الطاّقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ.

تتمثلّ المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة. 

آما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّابيّة، وحماية مجالها البريّّ والجوّيّ، ومختلف مناطق أملاآها 

البحريةّ.

ــيادة المشروعــة للشّــعوب الأخــرى  ــوء إلى الحــرب مــن أجــل المســاس بالسّ ــر عــن اللجّ ــع الجزائ المــادّة 29 : تمتن

ــلميةّ. ــة بالوســائل السّ ــات الدّوليّ ــذل جهدهــا لتســوية الخلاف ــا. وتب وحرّيتّه

المــادّة 30 : الجزائــر متضامنــة مــع جميــع الشّــعوب التّــي تكافــح مــن أجــل التحّــرّر السّــياسّي والاقتصــاديّ، والحــقّ 

في تقريــر المصــر، وضــدّ آلّ تمييــز عنــر يّ.

المــادّة 31: تعمــل الجزائــر مــن أجــل دعــم التعّــاون الــدّولّي، وتنميــة العلاقــات الودّيّــة بــن الــدّول، عــى أســاس 

ــدة  ــم المتحّ ــاق الأم ــادئ ميث ــى مب ــة. وتتبنّ ــؤون الدّاخليّ ــل في الشّ ــدم التدّخّ ــة، وع ــة المتبادل ــاواة، والمصلح المس

ــه. وأهداف
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الفصل الرّابع
الحقوق والحرّيّات

المــادّة 32 : المواطنــن سواســية أمــام القانــون. ولا يمكــن أن يتُــذرّع بــأيّ تمييــز يعــود ســببه إلى المولـِـد، أو العِــرق، 

أوالجِنــس، أو الــرّأي، أو أيّ شرط أو ظــرف آخــر، شــخصّي أو اجتماعــيّ.

المادّة 33 : الجنسيّة الجزائريةّ، معرفّة بالقانون.

شروط اآتساب الجنسيّة الجزائريةّ، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محدّدة بالقانون.

ــة  ــات بإزال ــوق والواجب ــات في الحق ــن والمواطن ــاواة آلّ المواطن ــان مس ــات ض ــتهدف المؤسّس ــادّة 34 : تس الم

ــيّة،  ــاة السّياس ــة في الحي ــع الفعليّ ــارآة الجمي ــول دون مش ــان، وتح ــخصيّة الإنس ــح ش ــوق تفتّ ــي تع ــات التّ العقب

والاقتصاديـّـة، والاجتماعيّــة، والثقّافيّــة.

يحدد قانون عضوي آيفيات تطبيق هذه المادة.

المــادّة 35 : تعمــل الدولــة عــى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع حظــوظ تمثيلهــا في المجالــس المنتخبــة. 

يحــدد قانــون عضــوي آيفيــات تطبيــق هــذه المــادة.

المادّة 36 )جديدة( : تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.

تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.

المادّة 37 )جديدة( : الشباب قوة حية في بناء الوطن.

تسهر الدولة على توفير آل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته.

المادّة 38 : الحرّياّت الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.

وتكوّن تراثا مشترآا بين جميع الجزائرييّن والجزائرياّت، واجبهُم أن ينقلوه من جيل إلى جيل آي يحافظوا على 

سلامته، وعدم انتهاك حُرمته.

ــة  ــات الفرديّ ــة عــن الحقــوق الأساســيةّ للإنســان وعــن الحرّيّ المــادّة 39: الدّفــاع الفــرديّ أو عــن طريــق الجمعيّ

ــة، مضمــون. والجماعيّ

المادّة 40 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.

ويحُظرَ أيّ عنف بدنّي أو معنو ي أو أيّ مساس بالكرامة.

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون.

ــامة  ــسّ س ــا يم ــى آلّ م ــات، وع ــوق والحرّيّ ــدّ الحق ــة ض ــات المرتكَب ــى المخالف ــون ع ــب القان ــادّة 41 : يعاق الم

ــة. ــة والمعنويّ ــان البدنيّ الإنس

المادّة 42 : لا مساس بحُرمة حرّيةّ المعتقَد، وحُرمة حرّيةّ الرّأي.

حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون.

المادّة 43 : حرّيةّ الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارسَ في إطار القانون.

تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية 

الوطنية.

تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلكين.

يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة.

المادّة 44 : حرّيةّ الابتكار الفكريّ والفنّي والعلمي مضمونة للمواطن.

حقوق المؤلفّ يحميها القانون.

لا يجوز حجز أيّ مطبوع أو تسجيل أو أيةّ وسيلة أخرى من وسائل التبّليغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائّي.
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الحريات الأآاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون.

تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.

المادّة 45 )جديدة( : الحق في الثقافة مضمون للمواطن.

تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه.

المادّة 46 : لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصّة، وحُرمة شرفه، ويحميهما القانون.

سّريةّ المراسلات والاتصّالات الخاصّة بكلّ أشكالها مضمونة.

لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاقب القانون على انتهاك هذا 

الحكم. حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون 

ويعاقب على انتهاآه.

المادّة47 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.

فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.

ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائيّة المختصّة.

المادّة 48: حرّياّت التعّبير، وإنشاء الجمعيّات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.

ــات  ــدد آيفي ــذي يح ــون ال ــار القان ــن في إط ــة للمواط ــلمي مضمون ــر الس ــة التظاه ــدة( : حري ــادّة 49 )جدي الم

ــتها. ممارس

ــة ولا  ــة مضمون ــة وعــى الشــبكات الإعلامي ــة والســمعية البصري ــة المكتوب ــة الصحاف ــدة( : حري ــادّة 50 )جدي الم

تقُيــد بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة.

لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.

نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية 

والأخلاقية والثقافية. لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.

المادّة 51 )جديدة( : الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.

لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضيات 

الأمن الوطني.

يحدد القانون آيفيات ممارسة هذا الحق.

المادّة 52 : حقّ إنشاء الأحزاب السّياسيّة معترفَ به ومضمون.

ولا يمكن التذّرّع بهذا الحقّ لضرب الحرّياّت الأساسيّة، والقيم والمكوّنات الأساسيّة للهوّيةّ الوطنيّة، والوحدة 

الوطنيّة، وأمن التّاب الوطنيّ وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وآذا الطاّبع الدّيمقراطيّ والجمهوريّ 

للدّولة. وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السّياسيّة على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ 

أو جنسّي أو مهنيّ أو جهويّ.

ولا يجوز للأحزاب السّياسيّة اللجّوء إلى الدّعاية الحزبيّة التّي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.

يحُظرَ على الأحزاب السّياسيّة آلّ شكل من أشكال التبّعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبيّة.

لا يجوز أن يلجأ أيّ حزب سياسّي إلى استعمال العنف أو الإآراه مهما آانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحدّد التزامات و واجبات أخرى بموجب قانون عضوي.

المــادّة 53 )جديــدة( : تســتفيد الأحــزاب السياســية المعتمــدة، ودون أي تمييــز، في ظــل احــرام أحــكام المــادة 52 

أعــاه، مــن الحقــوق التاليــة عــى الخصــوص :

- حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
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- حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،

- تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان آما يحدده القانون،

- ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور.

يحدد القانون آيفيات تطبيق هذا الحكم.

المادّة 54 : حقّ إنشاء الجمعيّات مضمون.

تشجّع الدّولة ازدهار الحرآة الجمعويةّ.

يحدّد القانون العضوي شروط وآيفياّت إنشاء الجمعياّت.

المــادّة 55 : يحِــقّ لــكلّ مواطــن يتمتـّـع بحقوقــه المدنيّــة والسّياســيّة، أن يختــار بحرّيـّـة موطــن إقامتــه، وأن يتنقّــل 

عــر الــرّاب الوطنــيّ.

حقّ الدّخول إلى التّاب الوطنيّ والخروج منه مضمون له.

لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب قرار مبرر من السلطة القضائية.

المــادّة 56 : آل شــخص يعُتــر بريئــا حتـّـى تثبِــت جهــة قضائيّــة نظاميّــة إدانتــه، في إطــار محاآمــة عادلــة تؤمّــن لــه 

الضمانــات اللازمــة للدفــاع عــن نفســه.

المادّة 57 )جديدة( : للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية.

يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.

المادّة 58 : لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرمّ.

المــادّة 59 : لا يتُابــع أحــد، ولا يوُقــف أو يحُتجــز ، إلا ضمــن الــروط المحــدّدة بالقانــون، وطبقــا للأشــكال التّــي 

نــصّ عليهــا.

الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.

يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.

المــادّة 60 : يخضــع التوّقيــف للنّظــر في مجــال التحّرّيّــات الجزائيّــة للرقّابــة القضائيّــة، ولا يمكــن أن يتجــاوز مــدّة 

ثمــان وأربعــن ) 48 ( ســاعة.

يملك الشّخص الذّي يوُقف للنّظر حقّ الاتصّال فورا بأسرته.

يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يح دّ من ممارسة هذا 

الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.

ولا يمكن تمديد مدّة التوّقيف للنّظر، إلاّ استثناء، ووفقا للشّوط المحدّدة بالقانون.

ولدى انتهاء مدّة التوّقيف للنّظر، يجب أن يجُرى فحص طبّيّ على الشّخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعُلمَ 

بهذه الإمكانيّة، في آل الحالات.

الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.

يحدد القانون آيفيات تطبيق هذه المادة.

المادّة 61 : يترتبّ على الخطأ القضائّي تعويض من الدّولة.

ويحدّد القانون شروط التعّويض وآيفيّاته.

المادّة  62: لكلّ مواطن تتوفرّ فيه الشّوط القانونيّة أن ينَتخَِب وينُتخَب.

المــادّة 63 : يتســاوى جميــع المواطنــن في تقلـّـد المهــامّ والوظائــف في الدّولــة دون أيـّـة شروط أخــرى غــر الــرّوط 

التّــي يحدّدهــا القانــون.

التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
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يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذآورة أعلاه.

المادّة 64 : الملكيةّ الخاصّة مضمونة.

حقّ الإرث مضمون.

الأملاك الوقفيّة وأملاك الجمعيّات الخيريةّ مُعترفَ بها، ويحمي القانون تخصيصها.

المادّة 65 : الحقّ في التعّليم مضمون.

التعّليم العمومي مجّاني حسب الشّوط التّي يحدّدها القانون.

التعّليم الأساسّي إجباريّ.

تنظمّ الدّولة المنظومة التعّليميّة الوطنية.

تسهر الدّولة على التسّاوي في الالتحاق بالتعّليم، والتكّوين المهنيّ.

المادّة 66 : الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين.

تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائيةّ والمعدية وبمكافحتها.

تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين.

المادّة 67 )جديدة( : تشجع الدولة على إنجاز المساآن.

تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن.

المادّة 68 )جديدة( : للمواطن الحق في بيئة سليمة.

تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.

يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.

المادّة 69 : لكل المواطنين الحقّ في العمل.

يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنّظافة.

الحقّ في الراّحة مضمون، ويحدّد القانون آيفيّات ممارسته.

يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.

تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون.

تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.

المادّة 70 : الحقّ النّقابّي مُعترفَ به لجميع المواطنين.

المادّة 71 : الحقّ في الإضراب مُعترفَ به، ويُارسَ في إطار القانون.

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطنيّ والأمن، أو في جميع 

الخدمات أو الأعمال العموميّة ذات المنفعة الحيويةّ للمجتمع.

المادّة 72 : تحظى الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع.

تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل.

تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.

يقمع القانون العنف ضد الأطفال.

تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع 

المواطنين،

وإدماجها في الحياة الاجتماعية.

تحمي الأسرة والدولة الأشخاص المسنين.

يحدد القانون شروط وآيفيات تطبيق هذه الأحكام.
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المــادّة 73 : ظــروف معيشــة المواطنــن الذّيــن لم يبلغــوا ســنّ العمــل، والذّيــن لا يســتطيعون القيــام بــه، والذّيــن 

عجــزوا عنــه نهائيّــا، مضمونــة.

الفصل الخامس
الواجبات

المادّة 74 : لا يعذر بجهل القانون.

يجب على آلّ شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهوريةّ.

ــن يّ  ــا الوط ــامة ترابه ــيادتها وس ــاد وس ــتقلال الب ــون اس ــي ويص ــن أن يحم ــى آلّ مواط ــب ع ــادّة 75 : يج الم

ــة. ــوز الدّول ــع رم ــعبها وجمي ــدة ش ووح

يعاقب القانون بكلّ صرامة على الخيانة والتجّسّس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضدّ أمن الدّولة.

المادّة 76 : على آلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيةّ.

التزام المواطن إزاء الوطن وإجباريةّ المشارآة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.

تضمن الدّولة احترام رموز الثوّرة، وأرواح الشّهداء، وآرامة ذويهم، والمجاهدين.

وتعمل آذلك على ترقية آتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.

المــادّة 77 : يمــارس آلّ واحــد جميــع حرّياّتــه، في إطــار احــرام الحقــوق المعــرفَ بهــا للغــر في الدّســتور، لاســيّما 

احــرام الحــقّ في الــرّف، وســر الحيــاة الخاصّــة، وحمايــة الأسرة والشّــبيبة والطفّولــة.

المادّة 78 :  المواطنين متساوون في أداء الضّيبة.

ويجب على آلّ واحد أن يشارك في تمويل التكّاليف العموميّة، حسب قدرته الضّيبيةّ.

لا يجوز أن تحُدَث أيةّ ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.

ولا يجوز أن تحُدَث بأثر رجعيّ، أيةّ ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حقّ آيفما آان نوعه.

آل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح 

المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.

يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال.

المــادّة 79 : تحــت طائلــة المتابعــات، يلُــزم الأوليــاء بضــان تربيــة أبنائهــم وعــى الأبنــاء واجــب القيــام بالإحســان 

إلى آبائهــم ومســاعدتهم.

ــة  ــة، ويحــرم ملكيّ ــة الوطنيّ ــح المجموع ــة، ومصال ــة العامّ ــي الملكيّ ــادّة 80 : يجــب عــى آلّ مواطــن أن يحم الم

الغــر.

ــا  ــاآه طبق ــخصه وأم ــة ش ــا، بحماي ــيّ قانونيّ ــرّاب الوطن ــوق ال ــوده ف ــون وج ــيّ، يك ــع آلّ أجنب ــادّة81 : يتمتّ الم

ــون. للقان

المادّة 82 : لا يسُلمّ أحد خارج التّاب الوطنيّ إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.

المادّة 83 : لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يسُلمّ أو يطُرد لاجئ سياسّي يتمتعّ قانونا بحقّ اللجّوء.
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الباب الثّاني
تنظيم السّلطات

الفصل الأوّل
السّلطة التّنفيذيّة

المادّة 84 : يجُسّد رئيس الجمهوريةّ، رئيس الدّولة، وحدة الأمّة.

وهو حامي الدّستور.

ويجُسّد الدّولةَ داخل البلاد وخارجها.

له أن يخاطب الأمّة مباشرة.

المادّة 85 : ينُتخَب رئيس الجمهوريةّ، عن طريق الاقتراع العامّ المباشر والسّّ يّ.

يتمّ الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات النّاخبين المعبّ عنه ا.

ويحدّد القانون العضوي الكيفيّات الأخرى للانتخابات الرئّاسيةّ.

المادّة 86 : يمارس رئيس الجمهوريةّ، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.

لمادّة 87 : لا يحقّ أن ينُتخَب لرئاسة الجمهوريةّ إلاّ المترشّح الذّي :

- لم يتجنّس بجنسية أجنبية،

- يتمتعّ بالجنسيّة الجزائريةّ الأصليّة فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،

- يدَين بالإسلام،

- يكون عمره أربعين ) 40 ( سنة آاملة يوم الانتخاب،

- يتمتعّ بكامل حقوقه المدنيّة والسّياسيةّ،

- يثُبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،

- يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر ) 0 1( سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،

- يثُبِت مشارآته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا آان مولودا قبل يوليو 1942 ،

- يثُبِت عدم تورطّ أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا آان مولودا بعد يوليو 1942 ،

- يقدّم التصّريح العلنيّ بممتلكاته العقاريةّ والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

تحدّد شروط أخرى بموجب القانون العضوي.

المادّة 88 : مدّة المهمّة الرئّاسيّة خمس ) 5( سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرةّ واحدة.

ــال  ــة، خ ــا في الأمّ ــات العلي ــع الهيئ ــور جمي ــعب بحض ــام الشّ ــن أم ــة اليم ــس الجمهوريّ ــؤدّي رئي ــادّة 89 : ي الم

ــه. ــوالي لانتخاب ــبوع الم الأس

ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين.

المادّة 90 : يؤدّي رئيس الجمهوريةّ اليمين حسب النّصّ الآتي :

»بسم الّل الرّحمن الرّحيم،
ــورة نوفمــر الخــالدة، �أقســم بالّل العــيّ  ــرار، وقــم ث ــاء للتضّحيــات الكــرى، ولأرواح شــهدائنا الأب وف
ــتور، و�أســهر عــى ا�ســمراريةّ الّدولة،  العظــم، �أن �أحــرم الّديــن الإســامّي و�أمّجــده، و�أدافــع عــن الّد�س
و�أعمــل عــى توفــر الــرّوط اللّازمــة للسّــر العــاديّ للمؤسّســات والنظّــام الّد�ســتوريّ، و�أســعى مــن 
ّــة وقوانينهــا،  ــار الشّــعب، ومؤسّســات الجمهوري ّــة اختي �أجــل تدعــم المســار الّديمقراطــيّ، و�أحــرم حرّي
و�أحافــظ عــى ســامة الــرّاب الوطــيّ، ووحــدة الشّــعب والأمّــة، و�أحمــي الحــرّيّت والحقوق الأسا�ســيّة 
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نســان والمواطــن، و�أعمــل بــدون هــوادة مــن �أجــل تطــوّر الشّــعب وازدهــاره، و�أســعى بــلّ قــواي  للإ
في ســبيل تحقيــق المثُــل العليــا للعــدالة والحرّيـّـة والسّــم في العــالم.

والّل على ما �أقول شهيد«.

ــاه صراحــة أحــكام أخــرى في  ــا إيّ ــي تخوّله ــلطات التّ ــة إلى السّ ــة، بالإضاف ــس الجمهوريّ ــع رئي ــادّة 91 : يضطل الم

ــة : ــات الآتي ــلطات والصّلاحيّ ــتور، بالسّ الدّس

1- هو القائد الأعلى للقوّات المسلحّة للجمهوريةّ،

2- يتولّ مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،

3- يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،

4- يرأس مجلس الوزراء،

5- يعيّ الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه،

6- يوقعّ المراسيم الرئّاسيّة،

7- له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،

8- يمكنه أن يستشير الشّعب في آلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،

9- يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،

10- يسلمّ أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التشّريفيةّ.

المادّة 92 : يعيّ رئيس الجمهوريةّ في الوظائف والمهامّ الآتية :

1 - الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،

2- الوظائف المدنيّة والعسكريةّ في الدّولة،

3- التعّيينات التّي تتمّ في مجلس الوزراء،

4- الرئيس الأول للمحكمة العليا،

5- رئيس مجلس الدّولة،

6- الأمين العامّ للحكومة،

7- محافظ بنك الجزائر،

8- القضاة،

9- مسؤولو أجهزة الأمن،

10- الولاة.

ويعيّ رئيس الجمهوريةّ سفراء الجمهوريةّ والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلمّ أوراق 

اعتماد الممثلّين الدّبلوماسيّين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتي ن 4 و 5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى 

التي يعيّ فيها رئيس الجمهورية.

المادّة 93: يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.

تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء.

المــادّة 94 : يقــدّم الوزيــر الأول مخطــط عمــل الحكومــة إلى المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ للموافقــة عليــه. ويجُــري 

المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ لهــذا الغــرض مناقشــة عامّــة.

ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدّم 
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الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن 

مجلس الأمّة أن يصدر لائحة.

المــادّة 95 : يقــدّم الوزيــر الأول اســتقال ة الحكومــة لرئيــس الجمهوريـّـة في حالــة عــدم موافقــة المجلــس الشّــعبيّ 

الوطنــيّ عــى مخطــط عمــل الحكومــة.

يعيّ رئيس الجمهوريةّ من جديد وزيرا أول حسب الكيفياّت نفسها.

المادّة 96 : إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ينحلّ وجوبا.

تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديةّ إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه 

ثلاثة ) 3( أشهر.

المادّة 97 : ينفّذ الوزير الأول وينسّق مخطط العمل الذّي صادق عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.

المادّة 98 : يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة.

تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة.

يمكن أن تخُتتمَ هذه المناقشة بلائحة.

آما يمكن أن يترتبّ على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المواد 

153 و 154 و 155 أدناه.

للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثقّة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقّة يقدّم 

الوزير الأول استقالة الحكومة.

في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهوريةّ أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه.

يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة.

ــاه صراحــة أحــكام أخــرى في الدّســتور،  المــادّة 99 : يمــارس الوزيــر الأول، زيــادة عــى السّــلطات التّــي تخوّلهــا إيّ

ــات الآتيــة : الصّلاحيّ

1- يوزعّ الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريةّ،

2- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

3- يرأس اجتماعات الحكومة،

4- يوقعّ المراسيم التنّفيذيةّ،

5- يعيّ في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 91 و 92 السابقتي الذآر،

6- يسهر على حسن سير الإدارة العموميةّ.

المادّة 100 : يمكن الوزير الأول أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريةّ.

ــر الأول  ــن الوزي ــلطته في تعي ــة س ــس الجمهوريّ ــوّض رئي ــوال أن يف ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــوز ب ــادّة 101 : لا يج الم

ــصّ الدّســتور عــى طريقــة أخــرى  ــن لم ين ــا الذّي وأعضــاء الحكومــة وآذا رؤســاء المؤسّســات الدّســتوريةّ وأعضائه

ــم. لتعيينه

آما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجّوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات 

التشّريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموا دّ 91 و 92 و 105 ومن 107 إلى 109 و 111 و 142 

و 144 و 145 و 146 من الدّستور.

ــع  ــن، يجتم ــر ومزم ــرض خط ــبب م ــه بس ــارس مهام ــة أن يم ــس الجمهوريّ ــى رئي ــتحال ع ــادّة 102 : إذا اس الم

المجلــس الدّســتوريّ وجوبــا، وبعــد أن يتثبّــت مــن حقيقــة هــذا المانــع بــكلّ الوســائل الملائمــة، يقــرح بالإجــاع 

ــع. ــوت المان ــح بثب ــان التصّري عــى البرلم
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يعُلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريةّ بأغلبيّة ثلثي ) 2/ 3 ( أعضائه، 

ويكلفّ بتولّ رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون ) 45 ( يوما رئيس مجلس الأمّة الذّي يمارس 

صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين ) 45 ( يوما، يعُلنَ الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء 

المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريةّ أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويثُبِت الشّغور النّهائّي لرئاسة 

الجمهوريةّ.

وتبُلغّ فورا شهادة التصّريح بالشّغور النّهائّي إلى البرلمان الذّي يجتمع وجوبا.

يتولّ رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون ) 90 ( يوما، تنظمّ خلالها انتخابات رئاسيّة.

ولا يحَِقّ لرئيس الدّولة المعيّ بهذه الطرّيقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريةّ.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريةّ أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب آان، يجتمع المجلس 

الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائّي لرئاسة الجمهوريةّ وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه 

الحالة، يتولّ رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه 

بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّوط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح 

لرئاسة الجمهوريةّ.

المــادّة 103 : عنــدم ا ينــال ترشــيح للانتخابــات الرئاســية موافقــة المجلــس الدســتوري، لا يمكــن ســحبه إلا في حالــة 

حصــول مانــع خطــر يثبتــه المجلــس الدســتوري قانونــا أو في حالــة وفــاة المترشــح المعنــي.

عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.

في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل 

العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون ) 60 ( 

يوما. عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في 

منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.

يحدد قانون عضوي شروط وآيفيات تطبيق هذه الأحكام.

المــادّة 104 : لا يمكــن أن تقُــال أو تعــدّل الحكومــة القائمــة إبـّـان حصــول المانــع لرئيــس الجمهوريـّـة، أو وفاتــه، أو 

اســتقالته، حتـّـى يـَـرَع رئيــس الجمهوريـّـة الجديــد في ممارســة مهامــه.

يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريةّ، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة 

الذّي يعيّنه رئيس الدّولة.

لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتي ن 102 و 103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها

في الفقرتين 7 و 8 من المادّة 91 والمواد 93 و 142 و 147 و 154 و 155 و 208 و 210 و 211 من الدّستور. لا 

يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام الموادّ 105 و 107 و 108 و 109 و 111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان 

المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن.

المــادّة 105 : يقــرّر رئيــس الجمهوريـّـة، إذا دعــت الــرّورة الملحّــة، حالــة الطـّـوارئ أو الحصــار، لمــدّة معيّنــة بعــد 

ــر  اجتــاع المجلــس الأعــى للأمــن، واستشــارة رئيــس مجلــس الأمــة، ورئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي، والوزي

الأول، ورئيــس المجلــس الدّســتوريّ، ويتخّــذ آلّ التدّابــر اللازّمــة لاســتتباب الوضــع.

ولا يمكن تمديد حالة الطوّارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادّة 106 : يحدّد تنظيم حالة الطوّارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضويّ.
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المــادّة 107 : يقــرّر رئيــس الجمهوريـّـة الحالــة الاســتثنائيّة إذا آانــت البــاد مهــدّدة بخطــر داهــم يوشــك أن يصيــب 

مؤسّســاتها الدّســتوريةّ أو اســتقلالها أو ســامة ترابها.

ولا يتخّذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس 

الدّستوريّ، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريةّ أن يتخّذ الإجراءات الاستثنائيّة التّي تستوجبها المحافظة على استقلال 

الأمّة والمؤسّسات الدّستوريةّ في الجمهوريةّ.

ويجتمع البرلمان وجوبا. تنتهي الحالة الاستثنائيةّ، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّآر التّي أوجبَت إعلانه.

المــادّة 108 : يقــرّر رئيــس الجمهوريـّـة التعّبئــة العامّــة في مجلــس الــوزراء بعــد الاســتماع إلى المجلــس الأعــى للأمــن 

واستشــارة رئيــس مجلــس الأمــة ورئيــس المجلــس الشــعبي الوطني.

المــادّة 109 : إذا وقــع عُــدوان فعــيّ عــى البــاد أو يوشــك أن يقــع حســبما نصّــت عليــه التّتيبــات الملائمــة لميثــاق 

ــة الحــرب، بعــد اجتــاع مجلــس الــوزراء والاســتماع إلى المجلــس الأعــى  ــن رئيــس الجمهوريّ الأمــم المتحّــدة، يعُلِ

للأمــن واستشــارة رئيــس مجلــس الأمــة ورئيــس المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ ورئيــس المجلــس الدســتوري.

ويجتمع البرلمان وجوبا. ويوجّه رئيس الجمهوريةّ خطابا للأمّة يعُلِمُها بذلك.

المادّة 110 : يوُقفَ العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولّ رئيس الجمهوريةّ جميع السّلطات.

وإذا انتهت المدّة الرئّاسيّة لرئيس الجمهوريةّ تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريةّ أو وفاته أو حدوث أيّ مانع آخر له، يخوّل رئيس مجلس الأمّة باعتباره رئيسا 

للدّولة، آلّ الصّلاحيّات التّي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشّوط نفسها التّي تسري على رئيس الجمهوريةّ. في 

حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوريةّ ورئاسة مجلس الأمّة، يتولّ رئيس المجلس الدّستوريّ وظائف رئيس الدّولة 

حسب الشّوط المبيّنة سابقا.

المادّة 111 : يوقعّ رئيس الجمهوريةّ اتفّاقيّات الهدنة ومعاهدات السّلم.

ويتلقّى رأي المجلس الدّستوريّ في الاتفّاقيّات المتعلقّة بهما.

ويعرضها فورا على آلّ غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.

الفصل الثّاني
السّلطة التّشريعيّة

المــادّة 112 : يمــارس السّــلطة التشّريعيّــة برلمــان يتكــوّن مــن غرفتــن، وهــا المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ ومجلــس 

الأمّــة.  ولــه السّــيادة في إعــداد القانــون والتصّويــت عليــه.

ــن  ــوا د 94 و 98 و 151 و 152 م ــدّدة في الم ــرّوط المح ــا لل ــة وفق ــل الحكوم ــان عم ــب البرلم ــادّة 113 : يراق الم

الدّســتور.

يمارس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الرقّابة المنصوص عليها في الموادّ من 153 إلى 155 من الدّستور.

المــادّة 114 )جديــدة( : تتمتــع المعارضــة البرلمانيــة بحقــوق تمكنهــا مــن المشــارآة الفعليــة في الأشــغال البرلمانيــة 

وفي الحيــاة السياســية، لا ســيما منهــا :

1- حرية الرأي والتعبير والاجتماع،

2- الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،

3- المشارآة الفعلية في الأشغال التشريعية،

4- المشارآة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،
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5- تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،

6- إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 187 )الفقرتان 2 و 3( من الدستور، بخصوص القوانين التي 

صوت عليها البرلمان،

7- المشارآة في الدبلوماسية البرلمانية.

تخصص آل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية 

من المعارضة.

يوضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان آيفيات تطبيق هذه المادة.

ــا لثقــة الشّــعب، ويظــلّ يتحسّــس  المــادّة 115 : واجــب البرلمــان، في إطــار اختصاصاتــه الدّســتوريةّ، أن يبقــى وفيّ

تطلعّاتــه.

المادّة 116 )جديدة( : يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة آليا لممارسة عهدته.

ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشارآة الفعلية 

لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.

ــة، المنتمــي إلى حــزب  ــس الأم ــي أو في مجل ــس الشــعبي الوطن ــدة( : يجــردّ المنتخــب في المجل ــادّة 117 )جدي الم

ســياسي، الــذي يغــر طوعــا الانتــاء الــذي انتخــب عــى أساســه، مــن عهدتــه الانتخابيــة بقــوة القانــون. يعلــن 

المجلــس الدســتوري شــغور المقعــد بعــد إخطــاره مــن رئيــس الغرفــة المعنيــة ويحــدد القانــون آيفيــات اســتخلافه.

يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أبُعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.

المادّة 118 : ينُتخَب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ عن طريق الاقتراع العامّ المباشر والسّّيّ.

ينُتخَب ثلثا ) 2/ 3 ( أعضاء مجلس الأمّة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسّّيّ ، بمقعدين عن آل ولاية، من بين 

أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.

ويعيّ رئيس الجمهوريةّ الثلّث الآخر من أعضاء مجلس الأمّة من بين الشّخصياّت والكفاءات الوطنيّة.

المادّة 119 : ينتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مدتها خمس ) 5( سنوات.

تحدّد عهدة مجلس الأمّة بمدّة ستّ ) 6( سنوات.

تجدّد تشكيلة مجلس الأمّة بالنّصف آلّ ثلاث ) 3( سنوات.

لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديةّ.

ويثُبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهوريةّ واستشارة 

المجلس الدّستور يّ.

ــم، وشروط  ــة أو تعيينه ــس الأمّ ــاء مجل ــاب أعض ــات انتخ ــوّاب وآيفيّ ــاب النّ ــات انتخ ــدّد آيفيّ ــادّة 120 : تح الم

ــافي، ونظــام التعويضــات البرلمانيــة، بموجــب  قابليتّهــم للانتخــاب، ونظــام عــدم قابليتّهــم للانتخــاب، وحــالات التنّ

ــون عضــويّ. قان

المادّة 121 : إثبات عضويةّ النّوّاب وأعضاء مجلس الأمّة من اختصاص آلّ من الغرفتين على حدة.

ــة، قابلــة للتجّديــد، ولا يمكــن الجمــع بينهــا وبــن مهــام  المــادّة 122 : مهمّــة النّائــب وعضــو مجلــس الأمّــة وطنيّ

أو وظائــف أخــرى.

ــقوط  ــرضّ لس ــا، يتع ــه أو يفقده ــة انتخاب ــتوفي شروط قابليّ ــة لا يس ــس الأمّ ــو مجل ــب أو عض ــادّة 123 : آلنائ الم

ــة. ــه البرلمانيّ مهمّت

ويقرّر المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة، حسب الحالة، هذا السّقوط بأغلبيّة أعضائه.

المــادّة 124 : النّائــب أو عضــو مجلــس الأمّــة مســؤول أمــام زملائــه الذّيــن يمكنهــم تجريــده مــن مهمّتــه النّيابيّــة 
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إن اقــرف فعــا يخُــلّ بــرف مهمّتــه.

يحدّد النّظام الدّاخلّي لكلّ واحدة من الغرفتين، الشّوط التّي يتعرضّ فيها أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة للإقصاء، 

ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع 

المتابعات الأخرى الواردة في القانون.

المادّة 125 : يحدّد قانون عضويّ الحالات التّي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.

المادّة 126 : الحصانة البرلمانيّة مُعترفَ بها للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمّة مدّة نيابتهم ومهمّتهم البرلمانيّة.

ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفو ا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أيةّ دعوى مدنيّة أو جزائيّة أو يسلطّ عليهم 

أيّ ضغط بسبب ما عبّوا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من آلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامّهم 

البرلمانيّة.

ــازل  ــة أو جنحــة إلاّ بتن ــة بســبب جناي ــرّوع في متابعــة أيّ نائــب أوعضــو مجلــس الأمّ المــادّة 127: لا يجــوز ال

صريــح منــه، أو بــإذن، حســب الحالــة، مــن المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ أو مجلــس الأمّــة الـّـذي يقــرّر رفــع الحصانــة 

عنــه بأغلبيّــة أعضائــه.

المــادّة 128 : في حالــة تلبّــس أحــد النّــوّاب أو أحــد أعضــاء مجلــس الأمّــة بجنحــة أو جنايــة، يمكــن توقيفــه، ويخطــر 

بذلــك مكتــب المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ، أو مكتــب مجلــس الأمّــة، حســب الحالــة، فور ا.

يمكن المكتب المخطرَ أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أوعضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد 

بأحكام المادّة 127 أعلاه.

المادّة 129 : يحدّد قانون عضويّ شروط استخلاف النّائب أو عضو مجلس الأمّة في حالة شغور مقعده.

المــادّة 130 : تبتــدئ الفــرة التشّريعيّــة، وجوبــا، في اليــوم الخامــس عــر ) 5 1( الــذي يــي تاريــخ إعــان المجلــس 

الدســتوري النتائــج، تحــت رئاســة أآبــر النّــوّاب ســنّا، وبمســاعدة أصغــر نائبــن منهــم.

ينَتخِب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ مكتبه ويشكّل لجانه. تطبقّ الأحكام السّابقة الذّآر على مجلس الأمّة.

ــة. ينُتخَــب رئيــس مجلــس الأمّــة بعــد  المــادّة 131 : ينُتخَــب رئيــس المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ للفــرة التشّريعيّ

آلتجديــد جــزئّي لتشــكيلة المجلــس.

المــادّة 132 : يحــدّد قانــون عضــويّ تنظيــم المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ ومجلــس الأمّــة، وعملهــا، وآذا العلاقــات 

الوظيفيّــة بينهــا وبــن الحكومــة.

يحدّد القانون ميزانيّة الغرفتين.

يعدّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة نظامهما الدّاخلّي ويصادقان عليهما.

المادّة133 : جلسات البرلمان علانيةّ.

وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّوط التّي يحدّدها القانون العضويّ.

يجوز للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبيّة 

أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول.

المادّة 134 : يشكّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة لجانهما الدّائمة في إطار نظامهما الدّاخلّي.

يمكن آل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين.

يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.

المــادّة 135 : يجتمــع البرلمــان في دورة عاديــة واحــدة آلّ ســنة، مدتهــا عــرة ) 0 1( أشــهر عــى الأقــلّ، وتبتــدئ 

في اليــوم الثــاني مــن أيــام العمــل في شــهر ســبتمبر.

يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. 
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يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديةّ بمبادرة من رئيس الجمهوريةّ.

ويمكن آذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهوريةّ بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي ) 2/ 3 ( أعضاء 

المجلس الشّعبيّ الوطن يّ. 

تخُتتَمَ الدّورة غير العاديةّ بمجردّ ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذّي استدعي من أجله.

المادّة 136 : لكلّ من الوزير الأول والنّوّاب وأعضاء مجلس الأمة حقّ المبادرة بالقوانين.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون ) 20 ( نائبا أو عشرون ) 0 2( عضوا في مجلس الأمة في 

المسائل المنصوص عليها في المادة 137 أدناه.

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدّولة، ثمّ يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب 

المجلس الشّعبيّ الوطن يّ أو مكتب مجلس الأمة.

المــادّة 137 )جديــدة( : تــودع مشــاريع القوانــن المتعلقــة بالتنظيــم المحــي وتهيئــة الإقليــم والتقســيم الإقليمــي 

مكتــب مجلــس الأمــة. وباســتثناء الحــالات المبيّنــة في الفقــرة أعــاه، تــودع آل مشــاريع القوانــن الأخــرى مكتــب 

المجلــس الشــعبي الوطنــي.

المــادّة 138 : مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الأولى مــن المــاد ة 137 أعــاه، يجــب أن يكــون آل مــروع أو اقــراح 

قانــون موضــوع مناقشــة مــن طــرف المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ ومجلــس الأمّــة، عــى التـّـوالي حتـّـى تتــمّ المصادقــة 

عليــه. تنصــبّ مناقشــة مشــاريع القوانــن مــن طــرف المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ عــى النّــصّ الــذي يعرضــه عليــه 

الوزيــر الأول أو عــى النــص الــذي صــادق عليــه مجلــس الأمــة في المســائل المنصــوص عليهــا في المــادة 137 أعــاه.

تعــرض الحكومــة عــى إحــدى الغرفتــن النــص الــذي صوّتــت عليــه الغرفــة الأخــرى. وتناقــش آل غرفــة النــص الذي 

صوّتــت عليــه الغرفــة الأخــرى وتصــادق عليــه. وفي آل الحــالات، يصــادق مجلــس الأمــة عــى النــص الــذي صــوّت 

ــة  ــة أو بالأغلبي ــن العادي ــن بالنســبة لمشــاريع القوان ــه الحاضري ــة أعضائ ــي بأغلبي ــه المجلــس الشــعبي الوطن علي

المطلقــة بالنســبة لمشــاريع القوانــن العضويــة.

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء في 

آلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر ) 15 ( يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة 

نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر ) 5 1( يوما.

تعرض الحكومة هذا النّصّ على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أيّ تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة. وفي 

حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا. وفي هذه 

الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير 

الذي صوت عليه.

ويسُحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة.

يصادق البرلمان على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون ) 75 ( يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات 

السّابقة.

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريةّ مشروع الحكومة بأمر.

تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ المذآور في المادّة 132 من الدّستور.

ــات  ــادة النّفق ــة، أو زي ــوارد العموميّ ــض الم ــه تخفي ــه أو نتيجت ــون، مضمون ــراح أيّ قان ــل اق ــادّة 139 : لا يقُبَ الم

العموميّــة، إلاّ إذا آان مرفوقــا بتدابــر تســتهدف الزّيــادة في إيــرادات الدّولــة، أو توفــر مبالــغ ماليّــة في فصــل آخــر 

ــة تســاوي عــى الأقــلّ المبالــغ المقــرح إنفاقهــا. مــن النّفقــات العموميّ

المادّة 140 : يشرع البرلمان في الميادين التّي يخصّصها له الدّستور، وآذلك في المجالات الآتية :
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1( - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسيّة، لا سيمّا نظام الحرّياّت العموميّة، وحماية الحرّياّت الفرديةّ، وواجبات 

المواطنين،

2( - القواعد العامّة المتعلقّة بقانون الأحوال الشّخصيةّ، وحقّ الأسرة، لا سيّما الزوّاج، والطلّاق، والبنوّة، والأهليّة، 

والتّآات،

3( - شروط استقرار الأشخاص،

4( - التشّريع الأساسّي المتعلقّ بالجنسيةّ،

5( - القواعد العامّة المتعلقّة بوضعيّة الأجانب،

6( - القواعد المتعلقّة بإنشاء الهيئات القضائيةّ،

7( - القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة 

المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،

8( - القواعد العامّة للإجراءات المدنيّة والإدارية وطرق التنّفيذ،

9( - نظام الالتزامات المدنيّة والتجّاريةّ، ونظام الملكيةّ،

10 ( - التقّسيم الإقليميّ للبلاد،

11 ( - التصويت على ميزانية الدولة،

12 ( - إحداث الضّائب والجبايات والرسّوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسِبها،

13 ( - النّظام الجمرآيّ،

14 ( - نظام إصدار النّقود، ونظام البنوك والقرض والتأّمينات،

15 ( - القواعد العامّة المتعلقّة بالتعّليم، والبحث العلميّ،

16 ( - القواعد العامّة المتعلقّة بالصّحّة العموميّة والسكّان،

17 ( - القواعد العامّة المتعلقّة بقانون العمل والضّمان الاجتماعيّ، وممارسة الحقّ النّقابّي،

18 ( - القواعد العامّة المتعلقّة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهّيئة العمرانيةّ،

19 ( - القواعد العامّة المتعلقّة بحماية الثّوة الحيوانيةّ والنّباتيةّ،

20 ( - حماية التّاث الثقّافّي والتاّريخيّ، والمحافظة عليه،

21 ( - النّظام العامّ للغابات والأراضي الرّعويةّ،

22 ( - النّظام العامّ للمياه،

23 ( - النّظام العامّ للمناجم والمحروقات،

24 ( - النّظام العقاريّ،

25 ( - الضّمانات الأساسيةّ للموظفّين، والقانون الأساسّي العامّ للوظيف العموميّ،

26 ( - القواعد العامّة المتعلقّة بالدّفاع الوطنيّ واستعمال السّلطات المدنيةّ للقوات المسلحّة،

27 ( - قواعد نقل الملكيّة من القطاع العامّ إلى القطاع الخاصّ،

28 ( - إنشاء فئات المؤسّسات،

29 ( - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التشّريفيةّ.

المادّة 141 : إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضويةّ بموجب الدّستور، يشّرع البرلمان بقوانين

عضويةّ في المجالات الآتية :

- تنظيم السّلطات العموميّة، و عملها،

- نظام الانتخابات،
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- القانون المتعلقّ بالأحزاب السّياسيّة،

- القانون المتعلقّ بالإعلام،

- القانون الأساسّي للقضاء، والتنّظيم القضائّي،

- القانون المتعلقّ بقوانين الماليّة.

تتمّ المصادقة على القانون العضو يّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.

يخضع القانون العضويّ لمراقبة مطابقة النّصّ مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوريّ قبل صدوره.

المــادّة: 142 لرئيــس الجمهوريّــة أن يــرّع بأوامــر في مســائل عاجلــة في حالــة شــغور المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ 

أو خــال العطــل البرلمانيــة، بعــد رأي مجلــس الدولــة. 

ويعرض رئيس الجمهوريةّ النّصوص التّي اتخّذها على آلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق عليها. 

تعَُدّ لاغية الأوامر التّي لا يوافق عليها البرلمان.

يمكن رئيس الجمهوريةّ أن يشّرع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذآورة في المادّة 107 من الدّستور. تتخّذ الأوامر في 

مجلس الوزراء. 

 المادّة  143 : يمارس رئيس الجمهوريةّ السّلطة التنّظيميّة في المسائل غير المخصّصة للقانون. 

يندرج تطبيق القوانين في المجال التنّظيميّ الذّي يعود للوزير الأول. 

 المادّة  144 :يصُدِر رئيس الجمهوريةّ القانون في أجل ثلاثين )30( يوما، ابتداء من تاريخ تسلمّه إياّه. 

غير أنهّ إذا أخَطرَت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 187 الآتية، المجلس الدّستوريّ، قبل صدور 

القانون، يوقف هذا الأجل حتىّ يفَصِل في ذلك المجلس الدّستوريّ وفق الشّوط التّي تحدّدها المادّة 189 الآتية.

 المــادّة   145: يمكــن رئيــس الجمهوريـّـة أن يطلــب إجــراء مداولــة ثانيــة في قانــون تــمّ التصّويــت عليــه في غضــون  

الثلّاثــن )30( يومــا المواليــة لتاريــخ إقــراره. 

وفي هذه الحالة لا يتمّ إقرار القانون إلاّ بأغلبيّة ثلثي ) 3/2 ( أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطن يّ وأعضاء مجلس 

الأمة. 

 المادّة : 146 : يمكن رئيس الجمهوريةّ أن يوجّه خطابا إلى البرلمان. 

 المــادّة: 147 : يمكــن رئيــس الجمهوريّــة أن يقــرّر حــلّ المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ، أو إجــراء انتخابــات تشريعيّــة 

قبــل أوانهــا، بعــد استشــارة رئيــس مجلــس الأمّــة، ورئيــس المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ، ورئيــس المجلــس الدســتوري، 

والوزيــر الأول. 

وتجري هذه الانتخابات في آلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة ) 3 ( أشهر.

ــة بنــاء عــى طلــب رئيــس الجمهوريّــة   المــادّة : 148 : يمكــن البرلمــان أن يفتــح مناقشــة حــول السّياســة الخارجيّ

أو رئيــس إحــدى الغرفتــن.

 يمكن أن تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغّها إلى 

رئيس الجمهوريةّ. 

ــاد،  ــف والاتحّ ــلم والتحّال ــدات السّ ــة، ومعاه ــات الهدن ــى اتفّاقيّ ــة ع ــس الجمهوريّ ــادق رئي ــادّة: 149 : يص  الم

والمعاهــدات المتعلقّــة بحــدود الدّولــة، والمعاهــدات المتعلقّــة بقانــون الأشــخاص، والمعاهــدات التّــي تترتـّـب عليهــا 

نفقــات غــر واردة في ميزانيّــة الدّولــة، والاتفاقــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف المتعلقــة بمناطــق التبــادل الحــر 

والــراآة وبالتكامــل الاقتصــادي، بعــد أن توافــق عليهــا آلّ غرفــة مــن البرلمــان صراحــة. 

 المــادّة   150 : المعاهــدات التّــي يصــادق عليهــا رئيــس الجمهوريـّـة، حســب الــرّوط المنصــوص عليهــا في الدّســتور، 

تســمو عــى القانون. 
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 المــادّة  151 : يمكــن أعضــاء البرلمــان اســتجواب الحكومــة في إحــدى قضايــا السّــاعة. ويكــون الجــواب خــال أجــل 

أقصــاه ثلاثــون ) 30 ( يومــا. 

 يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. 

 المادّة 152 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفويّ أو آتابّي إلى أيّ عضو في الحكومة. 

 ويكون الجواب عن السّؤال الكتابّي آتابياّ خلال أجل أقصاه ثلاثون ) 30 ( يوما. 

بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين ) 30 ( يوما. 

يعقد من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة 

الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

إذا رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة، شفوياّ آان أو آتابيّا، يبّرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب 

الشّوط التّي ينصّ عليها النّظام الدّاخلّي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشّوط التّي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

المــادّة 153 : يمكــن المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ لــدى مناقشــته بيــان السّياســة العامّــة، أن يصــوّت عــى ملتمــس 

رقابــة ينصــبّ عــى مســؤوليةّ الحكومــة.

ولا يقُبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقعّه سُبُع ) 1/ 7( عدد النّوّاب على الأقلّ.

المادّة 154 : تتمّ الموافقة على ملتمس الرقّابة بتصويت أغلبيّة ثلثي ) 2/ 3( النّوّاب.

ولا يتمّ التصّويت إلاّ بعد ثلاثة ) 3 ( أياّم من تاريخ إيداع ملتمس الرقّابة.

المــادّة 155 : إذا صــادق المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ عــى ملتمــس الرقّابــة، يقــدّم الوزيــر الأول اســتقالة الحكومــة 

إلى رئيــس الجمهوريـّـة.

الفصل الثّالث
السّلطة القضائيّة

المادّة 156 : السّلطة القضائيّة مستقلةّ، وتُارسَ في إطار القانون.

رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية.

ــى  ــة ع ــد المحافظ ــكلّ واح ــع ول ــن للجمي ــات، وتضم ــع والحرّيّ ــة المجتم ــلطة القضائيّ ــي السّ ــادّة 157 : تحم الم

ــيّة. ــم الأساس حقوقه

المادّة 158 : أساس القضاء مبادئ الشّعيّة والمساواة.

الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.

المادّة 159 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب.

المادّة 160 : تخضع العقوبات الجزائيّة إلى مبدأي الشّعيّة والشّخصيةّ.

يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد آيفيات تطبيقها.

المادّة 161 : ينظر القضاء في الطعّن في قرارات السّلطات الإداريةّ.

المادّة 162 : تعللّ الأحكام القضائيّة، وينُطقَ بها في جلسات علانيةّ.

تكون الأوامر القضائية معللة.

المــادّة 163 : عــى آلّ أجهــزة الدّولــة المختصّــة أن تقــوم، في آلّ وقــت وفي آلّ مــكان، وفي جميــع الظـّـروف، بتنفيــذ 

أحــكام القضــاء.

يعاقب القانون آل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي.
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المادّة 164 : يختصّ القضاة بإصدار الأحكام.

ويمكن أن يعُِينهم في ذلك مساعدون شعبيّون حسب الشّوط التّي يحدّدها القانون.

المادّة 165 : لا يخضع القاضي إلاّ للقانون.

لمــادّة 166 : القــاضي محمــيّ مــن آلّ أشــكال الضّغــوط والتدّخّــات والمنــاورات التّــي قــد تــرّ بــأداء مهمّتــه، أو 

تمــسّ نزاهــة حكمــه.

يحُظر أ يّ تدخل في سير العدالة.

يجب على القاضي أن يتفادى أ يّ سلوك من شأنه المساس بنزاهته.

قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء.

يحدد القانون العضوي آيفيات تطبيق هذه المادة.

المــادّة 167 : القــاضي مســؤول أمــام المجلــس الأعــى للقضــاء عــن آيفيّــة قيامــه بمهمّتــه، حســب الأشــكال المنصوص 

ــا في القانون. عليه

المادّة 168 : يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف يصدر من القاضي.

المادّة 169 : الحقّ في الدّفاع معترف به.

الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائيةّ.

ــة مــن آل أشــكال  ــه الحماي ــي تكفــل ل ــة الت ــات القانوني ــدة( : يســتفيد المحامــي مــن الضمان ــادّة 170 )جدي الم

ــون. ــة في إطــار القان ــكل حري ــه ب ــه مــن ممارســة مهنت الضغــوط وتمكن

المادّة 171 : تمثلّ المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائيّة والمحاآم.

يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائّي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.

تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.

ــم،  ــازع، وعمله ــة التنّ ــة، ومحكم ــس الدّول ــا، ومجل ــة العلي ــم المحكم ــويّ تنظي ــون عض ــدّد قان ــادّة 172 : يح الم

ــرى. ــم الأخ واختصاصاته

المادّة 173: يرأس رئيس الجمهوريةّ المجلس الأعلى للقضاء.

ــي يحدّدهــا القانــون، تعيــن القضــاة، ونقلهــم،  المــادّة 174 : يقــرّر المجلــس الأعــى للقضــاء، طبقــا للــرّوط التّ

وســر ســلمّهم الوظيفــيّ.

ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسّي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة، تحت رئاسة الرئّيس الأوّل 

للمحكمة العليا.

المادّة 175 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشارياّ قبليّا في ممارسة رئيس الجمهوريةّ حقّ العفو.

المادّة 176 : يحدّد قانون عضويّ تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحيّاته الأخرى.

يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويحدد القانون العضوي آيفيات ذلك.

المــادّة 177 : تؤسّــس محكمــة عليــا للدّولــة، تختــصّ بمحاآمــة رئيــس الجمهوريـّـة عــن الأفعــال التّــي يمكــن وصفهــا 

بالخيانــة العظمــى، والوزيــر الأول عــن الجنايــات والجنــح، التّــي يرتكبانهــا بمناســبة تأديتهــا مهامهــا.

يحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وآذلك الإجراءات المطبّقة.
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الباب الثّالث
الرّقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسّسات الاستشاريّة

الفصل الأوّل
الرّقابة

المادّة 178 : تضطلع المجالس المنتخَبة بوظيفة الرقّابة في مدلولها الشّعبيّ.

المــادّة 179 : تقــدّم الحكومــة لــكلّ غرفــة مــن البرلمــان عرضــا عــن اســتعمال الاعتــادات الماليّــة التّــي أقرتّهــا لــكلّ 

ســنة ماليّــة. تخُتتَــم السّــنة الماليّــة فيــا يخــصّ البرلمــان، بالتصّويــت عــى قانــون يتضمّــن تســوية ميزانيّــة السّــنة 

الماليّــة المعنيّــة مــن قِبَــل آلغّرفــة مــن البرلمــان.

المــادّة 180 : يمكــن آلغّرفــة مــن البرلمــان، في إطــار اختصاصاتهــا، أن تنشــئ في أيّ وقــت لجــان تحقيــق في قضايــا 

ذات مصلحــة عامّــة. لا يمكــن إنشــاء لجنــة تحقيــق بخصــوص وقائــع تكــون محــل إجــراء قضــائي.

المــادّة 181 : المؤسســات الدّســتوريةّ وأجهــزة الرقّابــة مكلفّــة بالتحّقيــق في تطابــق العمــل التشّريعــيّ والتنّفيــذيّ 

مــع الدّســتور، وفي ظــروف اســتخدام الوســائل المادّيّــة والأمــوال العموميّــة وتســييره ا.

المادّة 182 : المجلس الدستور ي هيئة مستقلة تكلفّ بالسّهر على احترام الدّستور.

آما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، 

ويعلن نتائج هذه العمليات.

وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن 

النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية.

المــادّة 183 : يتكــوّن المجلــس الدّســتوريّ مــن اثنــي عــر ) 2 1( عضــوا : أربعــة ) 4( أعضــاء مــن بينهــم رئيــس 

المجلــس ونائــب رئيــس المجلــس يعيّنهــم رئيــس الجمهوريّــة، واثنــان ) 2 ( ينتخبهــا المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ، 

ــس  ــا مجل ــان ) 2( ينتخبه ــا، واثن ــة العلي ــا المحكم ــان ) 2 ( تنتخبه ــة، واثن ــس الأمّ ــا مجل ــان ) 2 ( ينتخبه واثن

الدّولــة. في حالــة تعــادل الأصــوات بــن أعضــاء المجلــس الدســتوري، يكــون صــوت رئيســه مرجحــا. بمجــردّ انتخــاب 

ــة أو أيّ وظيفــة أو تكليــف أو مهمّــة  أعضــاء المجلــس الدّســتوريّ أو تعيينهــم، يتوقفّــون عــن ممارســة أيّ عضويّ

أخــرى، وأي نشــاط آخــر أو مهنــة حــرة.

يعيّ رئيس الجمهوريةّ رئيس ونائب رئيس المجلس الدّستوريّ لفترة واحدة مدّتها ثماني ) 8( سنوات.

يضطلع أعضاء المجلس الدّستوريّ بمهامّهم مرةّ واحدة مدّتها ثماني ) 8 ( سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس 

الدّستوريّ آلّ أربع ) 4( سنوات.

يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب النص الآتي :

» �أقسم بالله العلي العظيم �أن �أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، و�أحفظ سرية المداولات و�أمتنع عن اتخاذ 
موقف علني في �أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الد�ستوري «.

المادّة 184 )جديدة( : يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي :

- بلوغ سن أربعين ) 0 4( سنة آاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم،

- التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة ) 5 1( سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، 

أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.
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المــادّة 185 )جديــدة( : يتمتــع رئيــس المجلــس الدســتوري ونائــب الرئيــس، وأعضــاؤه، خــال عهدتهــم بالحصانــة 

القضائيــة في المســائل الجزائيــة.

ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من 

المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري.

المــادّة 186 : بالإضافــة إلى الاختصاصــات الأخــرى التــي خولتهــا إيــاه صراحــة أحــكام أخــرى في الدســتور، يفصِــل 

المجلــس الدّســتور يّ بــرأي في دســتورية المعاهــدات والقوانــن والتنظيــات.

يبدي المجلس الدّستوريّ، بعد أن يخُطِره رئيس الجمهوريةّ، رأيه وجوبا في دستوريةّ القوانين العضويةّ بعد أن 

يصادق عليها البرلمان.

آما يفَصِل المجلس الدّستوريّ في مطابقة النّظام الدّاخلّي لكلّ من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات 

المذآورة في الفقرة السّابقة.

المــادّة 187 : يخُطِــر المجلــس الدّســتوري رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس مجلــس الأمــة أو رئيــس المجلــس الشــعبي 

الوطنــي أو الوزيــر الأول.

آما يمكن إخطاره من خمسين ) 50 ( نائبا أو ثلاثين ) 0 3( عضوا في مجلس الأمة.

لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّ في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 188 أدناه.

ــن  ــة م ــى إحال ــاء ع ــتورية بن ــدم الدس ــع بع ــتوري بالدف ــس الدس ــار المجل ــن إخط ــدة( : يمك ــادّة 188 )جدي الم

ــة أن الحكــم  ــة قضائي ــام جه ــة أم ــدم ا يدعــي أحــد الأطــراف في المحاآم ــة، عن ــس الدول ــا أو مجل المحكمــة العلي

ــتور. ــا الدس ــي يضمنه ــات الت ــوق والحري ــك الحق ــزاع ينته ــه مآلالن ــف علي ــذي يتوق ــي ال التشريع

تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي.

ــن ــراره في ظــرف ثلاث ــة، ويعطــي رأي ه أو يصــدر ق ــة مغلق ــتوريّ في جلس ــس الدّس ــداول المجل ــادّة 189 : يت  الم

) 30 ( يومــا مــن تاريــخ الإخطــار. وفي حــال وجــود طــارئ، وبطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة، يخفــض هــذا الأجــل 

إلى عــرة ) 0 1( أيــام.

عندم ا يخُطر المجلس الدستوري على أساس المادة 188 أعلاه، فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة ) 4( التي 

تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة ) 4 ( أشهر، بناء على قرار مسبّب من 

المجلس ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

يحدّد المجلس الدّستوريّ قواعد عمله.

ــمّ التصّديــق  ــة، فــا يت ــاق، أو اتفّاقيّ ــأى المجلــس الدّســتوريّ عــدم دســتوريةّ معاهــدة أو اتفّ المــادّة 190: إذا ارت

عليهــا.

المــادّة 191 : إذا ارتــأى المجلــس الدّســتوريّ أنّ نصّــا تشريعيّــا أو تنظيميّــا غــر دســتوريّ، يفقــد هــذا النّــصّ أثــره، 

ابتــداء مــن يــوم قــرار المجلــس.

إذا اعتبر نص تشريعي م ا غير دستوري على أساس المادة 188 أعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم 

الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري.

تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

ــات  ــة والجماع ــوال الدّول ــة لأم ــة البعديّ ــف بالرقّاب ــتقلالية ويكلّ ــبة بالاس ــس المحاس ــع مجل ــادّة 192 : يتمت الم

ــة الإقليميّ

والمرافق العموميّة، وآذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.

يساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية.
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يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنوياّ يرفعه إلى رئيس الجمهوريةّ وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي 

الوطني والوزير الأول.

يحدّد القانون صلاحيّات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وآذا علاقاته بالهي آل الأخرى في 

الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش.

الفصل الثاني
مراقبة الانتخابات

ــزم الســلطات العموميــة المكلفــة بتنظيــم الانتخابــات بإحاطاتهــا بالشــفافية والحيــاد.  المــادّة 193 )جديــدة( : تلُ

وبهــذه الصفــة، توضــع القائمــة الانتخابيــة عنــد آل انتخــاب تحــت تــرف المترشــحين.

يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات آيفيات تطبيق هذا الحكم.

المادّة 194 )جديدة( : تحُدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.

ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية.

للهيئة العليا لجنة دائمة. وتنشر الهيئة العليا أعضاءها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية.

تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من :

- قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، ويعينهم رئيس الجمهورية،

- وآفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، يعينها رئيس الجمهورية.

تسهر اللجنة العليا على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وآذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء 

الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.

تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على مايأتي :

- الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،

- صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،

- تنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.

يحدد القانون العضوي آيفيات تطبيق هذه المادة.

الفصل الثالث
المؤسّسات الاستشاريّة

المادّة  195: يؤسّس لدى رئيس الجمهوريةّ مجلس إسلاميّ أعلى، يتولّ على الخصوص ما يأتي :

- الحثّ على الاجتهاد وترقيته،

- إبداء الحكم الشّعيّ فيما يعُرضَ عليه،

- رفع تقرير دوريّ عن نشاطه إلى رئيس الجمهوريةّ.

المــادّة 196 : يتكــوّن المجلــس الإســاميّ الأعــى مــن خمســة عــر ) 5 1( عضــوا منهــم الرئّيــس، يعينّهــم رئيــس 

ــة العليــا في مختلــف العلــوم. الجمهوريّــة مــن بــن الكفــاءات الوطنيّ

المــادّة 197 : يؤسّــس مجلــس أعــى للأمــن يرأســه رئيــس الجمهوريـّـة، مهمّتــه تقديــم الآراء إلى رئيــس الجمهوريـّـة 

في آلّ القضايــا المتعلقّــة بالأمــن الوطنــيّ.

يحدّد رئيس الجمهوريةّ آيفيّات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.

المــادّة 198 )جديــدة( : يؤســس مجلــس وطنــي لحقــوق الإنســان، يدعــى في صلــب النــص » المجلــس« ويوضــع 
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لــدى رئيــس الجمهوريــة، ضامــن الدســتور.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.

المــادّة 199 )جديــدة( : يتــولى المجلــس مهمــة المراقبــة والإنــذار المبكــر والتقييــم في مجــال احــرام حقوق الإنســان. 

يــدرس المجلــس، دون المســاس بصلاحيــات الســلطة القضائيــة، آلحــالات انتهــاك حقــوق الإنســان التــي يعاينهــا أو 

تبُلّــغ إلى علمــه، ويقــوم بــكل إجــراء مناســب في هــذا الشــأن. ويعــرض نتائــج تحقيقاتــه عــى الســلطات الإداريــة 

المعنيــة، وإذا اقتــى الأمــر، عــى الجهــات القضائيــة المختصــة.

يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.

آما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

يعدّ المجلس تقريرا سنوي ا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، وإلى البرلمان، وإلى الوزير الأول، وينشره أيض ا.

يحدد القانون تشكيلة المجلس وآيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.

المادّة 200 )جديدة( : يحُدث مجلس أعلى للشباب، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.

يضم المجلس ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.

المــادّة 201 )جديــدة( : يقــدم المجلــس الأعــى للشــباب آراء وتوصيــات حــول المســائل المتعلقــة بحاجــات الشــباب 

وازدهــاره في المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي والريــاضي.

آما يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.

المــادّة 202 )جديــدة( : تؤســس هيئــة وطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وهــي ســلطة إداريــة مســتقلة 

توضــع لــدى رئيــس الجمهوريــة.

تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية.

استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين، ومن خلال الحماية التي 

تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أياّ آانت طبيعته، التي 

قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم.

المــادّة 203 )جديــدة( : تتــولى الهيئــة عــى الخصــوص مهمــة اقــراح سياســة شــاملة للوقايــة مــن الفســاد، تكــرس 

مبــادئ دولــة الحــق والقانــون وتعكــس النزاهــة والشــفافية والمســؤولية في تســيير الممتلــكات والأمــوال العموميــة، 

والمســاهمة في تطبيقهــا.

ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، 

والنقائص

التي سجلتها في هذا المجال، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.

المــادّة 204 )جديــدة( : المجلــس الوطنــي الاقتصــادي والاجتماعــي، الــذي يدعــى في صلــب النــص » المجلــس » ، 

إطــار للحــوار والتشــاور والاقــراح في المجالــن الاقتصــادي والاجتماعــي.

وهو مستشار الحكومة.

المادّة 205 )جديدة( : يتولى المجلس على الخصوص مهمة :

- توفير إطار لمشارآة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

- ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشرآاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،

- تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، 

ودراستها،

- عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
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ــص »  ــب الن ــى في صل ــات، يدع ــي والتكنولوجي ــث العلم ــي للبح ــس وطن ــدث مجل ــدة( : يحُ ــادّة 206 )جدي الم

ــس«. المجل

المادّة 207 )جديدة( : يتولى المجلس على الخصوص المهام الآتية :

- ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي،

- اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،

- تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية 

المستدامة.

ترأس المجلس آفاءة وطنية معترف بها، يعينها رئيس الجمهورية.

يحدد القانون المهام الأخرى للمجلس وتنظيمه وتشكيلته.

الباب الرّابع
التّعديل الدّستوريّ

ــة حــقّ المبــادرة بالتعّديــل الدّســتوريّ، وبعــد أن يصــوّت عليــه المجلــس الشّــعبيّ  المــادّة 208: لرئيــس الجمهوريّ

ــق عــى نــصّ تشريعــيّ. الوطنــيّ ومجلــس الأمّــة بنفــس الصّيغــة حســب الــرّوط نفســها التّــي تطبّ

يعرض التعّديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين ) 0 5( يوما الموالية لإقراره.

يصدر رئيس الجمهوريةّ التعّديل الدّستوريّ الذّي صادق عليه الشّعب.

المادّة 209 : يصبح القانون الذّي يتضمّن مشروع التعّديل الدّستوريّ لاغيا، إذا رفضه الشّعب.

ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشّريعيةّ.

المــادّة 210 : إذا ارتــأى المجلــس الدّســتوريّ أنّ مــروع أيّ تعديــل دســتوريّ لا يمــسّ البتّــة المبــادئ العامّــة التّــي 

ــات الأساســيّة  ــة التوّازن ــأيّ آيفيّ ــريّ، وحقــوق الإنســان والمواطــن وحرّياّتهــا، ولا يمــسّ ب تحكــم المجتمــع الجزائ

ــن  ــذي يتضمّ ــون الّ ــة أن يصــدر القان ــس الجمهوريّ ــن رئي ــه، أمك ــل رأي ــلطات والمؤسّســات الدّســتوريةّ، وعلّ للسّ

التعّديــل الدّســتوريّ مبــاشرة دون أن يعَرضــه عــى الاســتفتاء الشّــعبيّ، متــى أحــرز ثلاثــة أربــاع ) 3/ 4 ( أصــوات 

أعضــاء غرفتــي البرلمــان.

ــل  ــراح تعدي ــادروا باق ــا، أن يب ــن مع ــان المجتمع ــي البرلم ــاع ) 3/ 4 ( أعضــاء غرفت ــة أرب ــن ثلاث ــادّة211 : يمك الم

ــعبيّ. ــه عرضــه عــى الاســتفتاء الشّ ــذي يمكن ــة ال ــس الجمهوريّ الدّســتور عــى رئي

ويصدره في حالة الموافقة عليه .

المادّة 212: لا يمكن أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ :

1- الطاّبع الجمهوريّ للدّولة،

2- النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التعّدّديةّ الحزبيةّ،

3- الإسلام باعتباره دين الدّولة،

4- العربيّة باعتبارها اللغّة الوطنيّة والرسّميةّ،

5- الحرّياّت الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن،

6- سلامة التّاب الوطنيّ ووحدته،

7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية،

8- إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط .
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أحكام انتقاليّة

المــادّة 213 )جديــدة( : يســتمر سريــان مفعــول القوانــن العاديــة التــي حولهــا هــذا الدســتور إلى قوانــن عضويــة، 

إلى أن تعــدل أو تســتبدل وفــق الإجــراءات الدســتورية .

المــادّة 214 )جديــدة( : يســتمر المجلــس الدســتوري بتمثيلــه الحــالي في ممارســة الصلاحيــات المخولــة لــه بموجــب 

هــذا الدســتور، وتنتهــي عهــدة أعضائــه الحاليــن بانقضــاء عهــدة آل منهــم .

آلتغيير أو إضافة يجب أن يتم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور في أجل أقصاه ستة ) 6 ( 

أشهر من صدوره .

يجدّد نصف أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أوالمعينين في إطار هذا الدستور بعد السنة الرابعة ) 4 ( من 

العهدة، عن طريق القرعة .

ــذ أحــكام المــادة 188 مــن الدســتور  ــع الظــروف اللازمــة لتنفي ــم توفــر جمي ــم ا يت ــدة( : ريث المــادّة 215 )جدي

وعمــا عــى ضــان التكفــل الفعــي بذلــك، فــإن الآليــة التــي نصــت عليهــا هــذه المــادة ســوف توضــع بعــد أجــل 

ثــاث ) 3 ( ســنوات مــن بدايــة سريــان هــذه الأحــكام .

المــادّة 216 )جديــدة( : تســتمر الهيئــة المكلفــة بترقيــة حقــوق الإنســان وحمايتهــا في ممارســة صلاحياتهــا إلى غايــة 

تطبيــق أحــكام المادتــن 198 و 199 مــن الدســتور .

المادّة 217 )جديدة( : يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده .

ــاسي  ــون أس ــذ آقان ــراره، وينف ــم إق ــذي ت ــتوري ال ــل الدس ــص التعدي ــة ن ــس الجمهوري ــدر رئي ــادّة 218 : يص الم

للجمهوريــة .


